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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالة المسجلة بأمانتھا العامة في 2 مایو 2018، التي یطلب بمقتضاھا السید رئیس مجلس النواب من المحكمة الدستوریة،
اتخاذ الإجراءات القانونیة المترتبة عن استقالة السید مصطفى المنصوري، عضو المجلس المذكور؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، لاسیما المواد 14 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة الأخیرة) و18 (الفقرة الأولى) و90 منھ؛ 

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وحیث إنھ، یبین من الوثائق المدرجة في الملف أن السید مصطفى المنصوري قدم استقالتھ من مجلس النواب بتاریخ 25 ابریل 2018 إثر اعتماده
من طرف جلالة الملك سفیرا لھ بالمملكة العربیة السعودیة؛

حیث إن مقتضیات المواد 14 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة الأخیرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص،
بالتوالي، على أن "العضویة في مجلس النواب تتنافى مع مزاولة كل مھمة عمومیة غیر انتخابیة في مصالح الدولة أو الجماعات الترابیة أو
المؤسسات العمومیة ..."، وأنھ "یجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي یقبل أثناء مدة انتدابھ مھمة تتنافى مع ھذا الانتداب"، وأن

المحكمة الدستوریة تقر التجرید المشار إلیھ بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزیر العدل؛

وحیث إن مكتب مجلس النواب في اجتماعھ بتاریخ 25 أبریل 2018 عاین الاستقالة المذكورة، وأحیط المجلس بھا علما في جلستھ العمومیة
المنعقدة بتاریخ 30 أبریل 2018، مما یجعل عضویة السید مصطفى المنصوري بمجلس النواب في حالة تناف مع المھمة المذكورة، الأمر الذي

یتعین معھ إقرار تجریده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصریح بالتالي بشغور المقعد الذي یشغلھ بھذا المجلس؛ 

لھذه الأسباب:

أولا- تقر تجرید السید مصطفى المنصوري، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابیة المحلیة "الناضور" (إقلیم الناضور)، من
صفة عضو بھذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ فیھ، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد

آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبیقا لمقتضیات المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 22 من شعبان 1439   

                                                                            (9 مایو 2018) 

 

الإمضاءات



اسعید إھراي

الحسن بوقنطار              عبد الأحد الدقاق           أحمد السالمي الإدریسي   

محمد أتركین        محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي             

محمد المریني             محمد الأنصاري                  ندیر المومني            

 


